3 – التقريب :
    ذكرنا في المبحث الخاص بأصطلاح التفسير عن سيبويه والأخفش من البصريين ، وعن الفراء من الكوفيين ، أنهم قد أشتركوا في إيراد وأستخدام أصطلاح (التفسير) ، إلاّ أنّ الدلالة قد أختلفت ، وجاءت مغايرة لدى كلّ واحد كمهك . فجاءت تعنى (المفعول لأجله – له - ) عند سيبويه ، و (الشبيه بالمفعول) عند الأخفش ، و (التمييز) عند الفراء .
    أمّا عن كيفية الأستدلال في معرفة هذه الدلالات المغايرة عند سيبويه والأخفش والفراء ،فقد جاء من ملاحظة الوحدة داخل التركيب أو السياق – أي اللفظة داخل الجملة ، وهي ملاحظات لم ينوّه لها ، أو فاتت أكثر من باحث ، فجاء الحكم على اللفظة خارج السياق ، حتى ألصق التفسير ب(سيبويه) تارة ، والأخفش أخرى ! وهي أحكام قد أفتقرت إلى الدقة والتفحّص ، أو دقة المفاتشة والتتبع في الأستدلال على حقيقة الأصطلاح دلالياً ، وما يرمي إليه من مدلول عند كل فريق(
).
    والذي جرّنا إلى هذا التذكير أو الحديث ، هو ما ذكر عن سيبويه – أيضاً – في إيراده لأصطلاح (التقريب) في سياق كلام قد ساقه أحد الدارسين الأفاضل ، ولا يرتجى من هذا السوق سوى إثبات الأسبقية ل(سيبويه) في إيراد هذا الاصطلاح(
) في الوقت الذي أختلف آخرون في مراد الكوفيين – أو الفراء حصراً– في إيراد التقريب،وما يحمل من مدلول (
)  فيما نعت رهط آخر هذا الأصطلاح بالإبهام(
)أو بالابتداع والابتكار(
) أو بإضافة قيّمة للكوفيين إلى الدرس النحوي (
) أو أنه أصطلاح لا يقرّ له البصريون (
) 
    ومن خلال ما توافرت – لدينا – من نصوص – لم يتعرض لها الآخرون – نحاول – بعون الله تعالى – إماطة اللثام عن هذا الأصطلاح ، لما ينجلي عنه المستقبل من كشوفات إن شاء الله – لمصادر ومراجع وآثار لا تزال قيد الغياهب والاغلال ، في خزانات وأروقة تستعمر تراثنا ، وتحتل ثقافتنا ومعارفنا ، ولمّا تزل دجلة – بالخوافي والقوادم – أشكلُ ! 
فما هو التقريب ؟

     قال السيوطي ت 911 هـ " وذهب الكوفيون إلى أنّ هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات كان في أحتياجهما إلى إسم مرفوع ،وخبر منصوب ، نحو : ((كيف أخاف الظلم وهذا الخلفية قادماً)) ؟ و ((كيف أخاف البردَ وهذه الشمس طالعة)) وكذلك كلّ ما كان فيه الإسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود ، نحو : ((هذا أبن صياد (
)  أشقى الناس)) فيعربون ((هذا)) تقريباً ، والمرفوع إسم التقريب ، والمنصوب خبر التقريب ، لأنّ المعنى ، إنمّا هو على الإخبار عن الخليفة بالقدوم ، وعن الشمس بالطلوع ، وأتى بأسم الإشارة تقريباً للقدوم والطلوع ، ألا ترى أنك لم تشر إليهما ، وهما حاضران . وأيضاً فالخليفة والشمس معلومان ، فلا يحتاج إلى تثبيتهما بالإشارة إليها . وتبين أنّ المرفوع بعد إسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب ، لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل المعنى ، كما لو سقطت ((كان)) من : كان زيدٌ قائماً " (
) 
فالنصّ واضح في المراد ب(هذا) عند الكوفيين في هذه المواضع . إنها أداة تقريب تقوم مقام (كان) ، مترفع المبتدأ بعدها إسماً للتقريب ، وتنصب المنصوب خبراً للتقريب . فهو عمل أشبه بعمل (كان) الناقصة (
 ) وبهذا تختلف في الدلالة والعمل عن مجرد الإشارة للقريب ، كما عبّر السيوطي في الأمثلة " ألا ترى أنك لم تشر إليهما ، وهما حاضران . وأيضاً فالخليفة والشمس معلومان ، فلا يحتاج إلى تثبيتهما بالإشارة إليهما " (
) فيكون السيوطي قد قرّب أصطلاح التقريب وفسّره على مذهب الكوفيين . وهي أسماء الإشارة التي تعمل عمل (كان) الناسخة ، لحكم المبتدأ والخبر ، فتجيء عاملة عمل الفعل الناسخ – عمل كان فترفع المبتدأ أسماً للتقريب ، والخبر المنصوب خبراً للتقريب . أما هي فهي أداة تقريب .
   إذن ، ماذا عن البصريين أو سيبويه الذي أورد التقريب ؟
قال سيبويه " وتُشيُر إليه " (
) وهو كلام لخّص مراده محقق وشارح كتاب سيبويه من خلال شرح أبي سعيد السيرافي ت 368 هـ لكتاب سيبويه " والمبهم مفارق للعلم ، لأنّ في المبهم لفظاً يوجب التقريب كهذا وهذه ، ولفظاً يوجب التبعيد نحو ذلك وتلك وأولئك " (
) وبهذا يكون مراد سيبويه هو غير مواد الكوفيين ، فهو يريد بالتقريب : أسماء الإشارة هذا وهذه في الدلالة على القرب في الأستخدام ، وبذلك وتلك وأولئك دلالة البعد . ولا يمت كلامه من قريب أو بعيد إلى أسماء الإشارة التي تعمل عمل (كان) ، والتي منحها الكوفيون صفة أداة تقريب ترفع وتنصب ، والتي تشبه عمل (كان) الناسخة . فهذا التمايز بين مذهب سيبويه من البصريين ، وبين الكوفيين ، هو الذي دفع أبا العباس ثعلباً ت 291 هـ من الكوفيين إلى القول : " وقال سيبويه : هذا زيد منطلقاً فأراد أن يخبر عن هذا الأنطلاق ولم يخبر عن زيد ، ولكنه ذكر زيداً ليعلم لمن الفعل . قال أبو العباس : وهذا لا يكون إلا تقريباً وهو لا يعرف التقريب ، والتقريب مقل (كان) إلاّ أنّه  لا يقدم في كان ، لأنّه رد كلام فلا يكون  قبله شيء " (
) وفي قول ثعلب عن سيبويه وهو لا يعرف التقريب " (
) أي لم يسمع بهذه اللغة في مجيء (هذا) بمعنى (كان)، وليس المقصود أنّ سيبويه لا يعرف عمل التقريب ، كما هو مذهب بعض الدارسين (
) إذ يورد ثعلب عن الكسائي " وقال الكسائي : سمعتُ العرب تقول : هذا زيدٌ إيّا بعينه . فجعله مثل كان . وقالوا : تربّع أبن جُؤيةَ في اللحن (
) حين قرأ : (هؤلاء بناتي هُنّ أطهرَ لكم ) (
) وجعلوه حالاً ، يعنى أطهرَ . وليس هو كما قالوا ، هو خبرٌ لهذا كما كان في كان ، إلاّ أنّه لا يدخل العماد مع التقريب ، من قِبَلِ أنّ العماد جوابٌ والتقريب جواب فلا يجتمعان وإذا صاروا إلى المكنيّ جعلوه بين ها وذا فقالوا ها أنا ذا قائماً ، وجاء في القرآن بإعادتها (
) ويقولون ها نحن ألاءِ ، وها نحن هؤلاء ، أعادوها وحذفوها . وهذا كلّه مع التقريب " (
) مضيفاً " وكلمّا رأيت إدخال هذا وإخراجه واحداً فهو تقريب ، مثل قولهم : من كان من الناس سعيداً فهذا الصيادُ شقياً ، وهو قولك : فالصيادُ شقيٌ ، فتسقط هذا وهو بمعناه " (
) وأكد آخر من حذاق الكوفيين – هذا المسموع عن العرب – وأعني الطبري المفسر ، بقوله " مسموع من العرب : هذا زيد إيّاه بعينه ، قال : فقد جعله خبراً لهذا مثل قولك كان عبد الله إيّاه بعينه ، قال : وأنّما لم يجز أن يقع الفعل ههنا لأن التقريب ردّ كلام فلم يجتمعا ، لأنّه يتناقض ، لأنّ ذلك إخبار عن معهود ، وهذا إخبار عن أبتداء ما هو فيه ، ها أنا ذا حاضر وزيد هو العالم ، فتناقض أن يدخل المعهود على الحاضر ، فلذلك لم يجز " (
) إذن ، فالمسألة مسموعة عن العرب ، ومن سمع حجة على من لم يسمع ، ومن هنا جاء القياس على هذا المسموع عند الكوفيين ليطّرد في المسائل ، وتأخذ باباً في مذهبهم النحوي .
وقد أبرز الطبري هذه الجوانب – عن التقريب – في تفسيره ، ففي قوله تعالى : (هَا أَنْتُمْ أُولاءِ)(آل عمران/ 119) ، قال الطبري " (ها أنتم أولاء) ولم بقل هؤلاء أنتم ، ففرّق بين ها وأولاء بكناية إسم المخاطبين ، لأنّ العرب كذلك تفعل في هذا إذا أرادت به التقريب ، ومذهب النقصان الذي يحتاج إلى تمام الخبر وذلك مثل أن يقال لبعضهم : أين أنت ؟ فيجيب المقول ذلك له : ها أنا ذا ، فيفرّق بين التنبيه وذا بمكني إسم نفسه ، ولا يكاد دون يقولون : هذا أنا ، ثم يثنى ويجمع على ذلك، وربّما أعادور أحرف التنبيه مع ذا ، فقالوا : ها هذا ولا يفعلون ذلك إلا فيما كان تقريباً ، فأمّا إذا كان على غير التقريب والنقصان ، قالوا ،: هذا هو ، وهذا أنت ، وكذلك يفعلون مع الأسماء الظاهرة ، يقولون : هذا عمر وقائماً ، وأن كان هذا تقريباً ، وإنّما فعلوا ذلك في المكني مع التقريب تفرقة بين هذا إذ كان بمعنى الناقص الذي يحتاج ، وبينه وبين ما إذا كان بمعنى الاسم الصحيح ، وقوله (تحبونهم) خبر التقريب ... " (
) والجديد في كلام الطبري هو مجيء التقريب جملة فعلية ، وهو المروي – أيضاً .. عن عموم الكوفيين ، ففي تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ )(البقرة / 85) نقرأ " وعلى مذهب الكوفيين (تقتلون) خبر التقريب " (
) ومن اطراد المسألة على سبيل التطبيق – أيضاً – ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ )(مريم/ 34) ، ذكر أبو الأنباري ت 328 هـ " ومن قرأ (
) : ((قول الحق)) نصبه على وجهين: أحمدهما أنّ ينصبهما على المصدر كأنه قال : أقول قولاَ حقاً ، والوجه الآخر أن ينصبه على خبر (ذلك) في مذهب (كان) كما تقول (هذا زيد أخاك) ، وهذا الخليفة قادماً ، فتنصبه ، لأنك قرّبت ب (هذا) و (ذلك) الفعل (يقصد الخبر) ونصبت به ، كما تنصب ب (كان) " (
) 
أما عن نسبة أصطلاح التقريب إلى الفراء (
) ففي رواية ثعلب عن الكسائي شيخ الفراء – وقد مرّ آنفاً – قد تدفع هذه النسبة أولاً (
) والأمر الآخر أنّ الفراء الذي أصطلاح على مصطلح شيخه الكسائي ، فإنّه أختلف معه في شؤون تمس مسألة التقريب .
   أما عن أستخدام الفراء للتقريب ، فقد جاء بعد أستشهاده ، بقوله تعالى :(أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً)(هود/72 )،ذكر الفراء" وهي في قراءتنا((شيخاً))(
).... وأعلم أنّ ((هذا)) إذا كان بعده أسم فيه الألف واللام جرى على ثلاثة معانٍ أحدهما – أن ترى الأسم الذي بعد (هذا) كما ترى (هذا) ففعله (
) حينئذ مرفوع ، كقولك : هذا الحمار فارةٌ . جعلت الحمار نعتاً لهذا إذا كانا حاضرين ، ولا يجوز هاهنا النصب . والوجه الآخر – أن يكون ما بعد ((هذا)) واحداً يؤدّي عن جميع جنسه ، فالفعل حينئذ منصوب ، كقولك : ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفاً ، ألا ترى أنك تخبر عن الأسد كلّها  بالخوف .
والمعنى الثالث – أن يكون ما بعد (هذا) واحداً لا نظير له ، فالفعل حينئذ أيضاً منصوب . 
وإنّما نصب الفعل لأنّ (هذا) ليست بصفة للأسد إنّما دخلت تقريباً، وكان الخبر بطرح (هذا) أجود ، ألا ترى أنك لو قلت : ما يضّر من السباع فالأسد ضارّ ، كان أبين .
وأما معنى التقريب : فهذا أوّل ما أخبركم عنه ، فلم يجدوا بدّاً من أن يرفعوا هذا ((بالأسد)) ، وخبره منظر ، فلما شغل الأسد بمرافعة ((هذا)) نصب فعله الذي كان يرافعه لخلوته . ومثله ((والله غفور رحيم)) فإذا أدخلت عليه (كان) ارتفع بها والخبر منتظر يتمّ به الكلام فنصبه لخلوته " (
) 
     أما المروي عن الفراء فيما أختلف فيه مع شيخه الكسائي في هذه المسألة – التقريب – فقد ذكر أبو حيان الأندلسي ت 745 هـ " فقال الفراء والكسائي يقال هذا زيدٌ قائماً على أنّ قائماً خبر التقريب الذي يُشبه فيه هذا كان حين يقال كيف تخاف الظلم وهذا الخليفة قادماً ، وكيف تجد البرد  وهذه الشمس طالعةً ، يقرب هذا وهذه قدوم الخليفة وطلوع الشمس  ولم يكن هذا في المعنى إشارة ، لأنّ الخليفة لا يجهل ولا يشك فيه فتعرّفه الإشارة وكذلك الشمس قد غنيت بشهرتها عن الإشارة التي تجدّدها وتُعينها ، وأجاز الكسائي أيضاً في هذا زيد قائماً ما أجازه البصريون من أنّ قائماً حال ، إما من إسم الأشارة ن وإمّا من زيد ، فلو وسّطعت قائماً بين إسم الإشارة وزيد قفلت هذا قائماً زيدٌ فقال البصريون أنتصب على الحال ، إما من إسم الإشارة ، وإمّا من زيد ، وأجاز الكسائي نصبه على أن يكون خبر التقريب . وقال الفراء لا أنتصب قائماً هنا على الحال من زيد ، لأنّه لما جازوا أسم الإشارة ، وكان لاسم الإشارة وثبة السبق وقوّة الأبتدائية غلب على الحال فلم يصل معه إلى الأخير ، وليس بجائز أن يقال هذا قائماً زيد على خبر التقريب لأنه بني على الجواب ، وألفاظه لا تغير وخبره لا يزائل مكانه ، قال : ولو أخبرت هذا قائماً زيد في التقريب أستغلق عليّ القول في المكني حين أقول ها أنا هي قائمة لأني إذا أردت توسط الخبر فإن جُعل بين أنا وذا أفسد ترتيبة من أجل أنّ المكنيّ خُلط بهذا حين جُعل بين ها وذا  ، وأذا دخل بين المكني وذا دخل فسد الأختلاط ، وأن جعل بين ها وأنا لم يكن ذلك له موضعاً إذ ها لا تعرف له مزايلة المكني . فكلّ هذا يدلّ على أنّ خبر التقريب لا يتوسط مع ظاهر ولا مكنيّ. وأتفق الكوفيون على إحالة قائماً هذا زيد على أنّ هذا يفيد الإشارة أو التقريب ، ...(
) 
وحريء بالذكر أنّ الكوفيين منحوا صفة التقريب لأداة أخرى من النواسخ وهي (كأنّ) لا من جهة العمل والتوظيف هذه المرة ، وأنما من جهة المعنى والدلول إذ ذكر السيوطي في ((كأنّ)) " وزعم الكوفيون : أنها تكون للتقريب في نحو : كأنك بالشتاء مقبلٌ ، وكأنك بالفرج آتٍ ، وكأنك بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل ، إذ المعنى : تقريب إقبال الشتاء ، وآيتان الفرج ، وزوال الدنيا ، وبقاء الآخرة " (
) 
وبهذا منحوا اصطلاح التقريب دلالة عملية في (هذا) تقوم مقام (كان) في رفع المبتدأ إسماً للتقريب ، ونصب الخبر خبراً للتقريب . ودلالة معنوية من خلال (كأنّ) ، وفي أمثلة السيوطي غنيً عن التوضيح .
   ولم يبق إلا التفاسير ، وموقفها من هذا الأصطلاح ، إذ لم نجد إلاّ موضعاً واحداً عند السمين الحلبي ت 756 هـ ، وهو يلمع إلى هذا الأصطلاح عند الكوفيين ، ففي قوله تعالى:(قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ)(هود/ 72)  قال السمين الحلبي " : الجملتان في محل نصب على الحال من فاعل (ألِدُ) أي : كيف تقع الولادة في هاتين الحالتين المفافيتين لها. والجمهور على (شيخاً) وفيه وجهان : المشهور أنّه حال ، والعامل فيه إمّا التنبيه، وإمّا الإشارة ، وإمّا كلاهما . أو أنّه منصوب على خبر التقريب عند الكوفيين(
) من دون أن نغفل أن تنظير الفراء لمسألة التقريب جاء بعد الشاهد القرآني عينه ، وقد أخذ الفراء النصب في (شيخاً) (
)،وفي كلام السمين الحلبي– ربّما – لمعان إلى الكوفيين من خلال الفراء . وقد وجدنا معظم الكوفيين قد أخذوا بهذه المسألة : الكسائي والفراء وثعلب والطبري وأبو بكر الأنباري(
)، وكان لواؤهم بيد السماع الذي بدأ بالكسائي ، ثمّ تكوّف عليه أقرانه الكوفيون 
على الشتم

    على الشتم : من أقدم مصطلحات نحاة الكوفة ، وبه أخذ كبار نحاة البصرة ، وبالمقابل (على الذم) من أقدم مصطلحات نحاة البصرة ، وبه أخذ كبار نحاة الكوفة .
      و (الشتم والذم) مردّ كليهما – معاً – إلى أمرٍ واحد لا ثاني له ، وأنبثقا عن مسألة ٍ واحدة ٍ لا غير . وما تقدّم يعني أنّ نصصاً قد أسعفتنا لمعرفة المنشأ الأول لكلا الأصطلاحين ، وفي نسبة كلّ أصطلاح إلى فريقه . ولم تقف النصوص عند هذا ، بل قد ذهب بنا المعتقد أنّا قد لمسنا علة الأخذ أو القول ب(الشتم) عند هذا الفريق ، و(الذم) عند الفريق الأخر . وكانت النصوص هي الحجة التي تضفي إلى تبين هذه العلل من دون أجتهاد بعيد أو إعمال مقايسة العدول عن القياس في حالة وجود السماع " (
) فالنصّ وحده قد تكفّل بهذا البيان ، وأفصح عن نفسه في هذا أو ذاك " ولا مساغ للأجتهاد في مود النصّ " (
)
وقد أنحصر عملنا في تتبع المسالة علة الوجه الآتي : 
(1) أبو جعفرالرؤاسي النحوي (
) وأصطلاح الشتم :
الرؤاسي ت 190 هـ موصوف بأنّه " أستاذ أهل الكوفة " (
) وشيخ الكسائي والفراء من الكوفيين (
) وشيخ سيبويه من البصريين (
) وسيبويه كلما ذكر الكوفي فهو يعني الرؤاسي (
) بل " يبدو أنّ الرؤاسي كانت له مجموعة مصنفات ، وهي مجموعة يبدو أنها كانت من المصادر التي أعتمد عليها سيبويه في تأليف كتابه(
) والخليل شيخ سيبويه على كعبةِ في النحو واللغة ، فهو يلتمس كتاب الرؤاسي ويبني عليه (
) وهو كتاب الفيصل (
) الذي رواه جماعة (
) وقيل هو كتاب لغة (
) وقيل هو كتاب نحو (
) وعن الرؤاسي وردت مسائل أشتهر بها (
) وهي نفسها أو سواها التي تناولها الأخفش الأوسط في آخر كتابه المسائل (
) وكان ينعت الرؤاسي بالكوفي  (
) على شاكلة سيبويه الذي كلّما قال الكوفي فهو يعني به الرؤاسي (
)    ومن هنا يكون البصريون أنسفهم " هم الذين خصّوا الرؤاسي بهذا الفضل ، لأن شيخناً من شيوخهم يذكر آراءه ، ويسلّط عليها أضواء النقد ، والنقد لا يسلط ‘لاّ على آراء لها وزنها العلمي ، وقيمتها الفكرية " (
)  وبعد ، فهل للرؤاسي مصطلحات ؟ 
   نقول : ذكرت له المصادر مصطلحات من قبيل " الفعل المنتظر(
) وكان يريد به المضارع ، إلاّ أنّ هذا المصطلح لم تكتب له الديمومة ، بل حلّ محله المستقبل في تداول به الكسائي والفراء (
) كما جاء في سياق كلامٍ للرؤاسي أصطلاح حروف الجزم (
) وقد يخفى علينا أصطلاح لم يطله جهدنا ، ولكلّ عمل إذا ما تمّ نقصان ، ومن عرف شيئاً فقد غابت عنه أشياء ! 
    إذن ، ماذا عن الشتم ؟

ذكر ابو المحاسن العبدري الشيبي ت 837 هـ " ونقلت من بعض المجاميع بسنده ذكره ، أن أبا جعفر الرؤاسي أستاذ الكسائي مرّ ببغداد ، فرآه الكسائي فقال لإ نسان إذهب إليه فسله على أيّ شيء نصب ((حمالة الحطب)) المسد /4 ، قال : فسأله ، فقال وسوطه على معرفة الحمار : على الشتم على الشتم " (
) فالنصّ وواضح لا شائبة فيه او عليه ، والأصطلاح واضح ، والنسبة تفصح عن قائله . فلم يبق إلا القول بأن ّ قراءة النصب في ((حمالة الحطب)) هي قراءة عاصم من الكوفيين (
) ويقال " إنّه كان نحوياً (
) أيضاً . وهي قراءة عاصم وحده (
) وهي سبعية (
) والرؤاسي أضمر لنصب (حمالة) فعلاً وهو (أشتم) أي أشتم حمالةَ الحطب ! 
   أمّا لِمَ أضمر (أشتم) من دون تقدير فعلٍ آخر بنفس الدلالة ؟ 
أقول ذكر الفراء من أوجه نصب ((حمالة الحطب)) " أن تشتمها بحملها الحطب...، كما قال صلى الله عليه وسلم سيّدُ المرسلين ... سمعها الكسائي عن العرب " (
) إذن ، فاليساق الوارد عن ((أم جميل – حمالة الحطب)) ، هو الذي حمل الرؤاسي على أختيار دلالة من المسموع عينه فيقدّر من صفة المشتوم فعلاً مضمرً يحمل دلالة الشتم ، بإيقاع الحافر على الحافر  .
    أما البصري الذي أخذ بأصطلاح الشتم ، فهو سيبويه ، إذ أورد الأصطلاح عينه ، وفي موضع الشاهد نفسه ، فنقرأ لسيبويه " هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبه " (
) فيذكر في الباب نفسه " وبلغنا أنّ بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً " ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد/ 4)  ، لم  يجعل الحمالة خبراً للمرأة ، ولكنه كأنّه قال : أذكرُ حمالة الحطب ، شتماً لها ، وأن كان فعلاً لا يستعمل إظهاره " (
) لا ريب أنّ إشارة سيبويه تنونه لقراءة عاصم الكوفي ، وأن جاء إضمار للفعل ((أذكر)) بدلاً عن ((أشتم)) ، بقول سيبويه : " أذكر حمالة الحطب ، شتماً لها " (
) كما أورد الشتم في مواضع أخرى (
) غير أنّ إضمار الرؤاسي أكثر وضوحاً للفعل (أشتم) لينضوي هذا الأصطلاح تحت لواء الكوفيين كأقدم مصطلح أنبثق بوضوح أكثر من (على الذم) عند البصريين الذي نتناوله في المبحث التالي .
(2) عيسى بن عمر الثقفي البصري ، وأصطلاح ((على الذم))
     تابع عيسى بن عمر البصري ت 149 هـ عاصم الكوفي ت 127 هـ في قراءة النصب (
) في موضع الشاهد القرآني نفسه : وكان عيسى بن عمر يقول : حمالة الحطب نصبٌ ، يقول : هو ذمٌ لها " (
) فهو لمعانٌ إلى حالة النصب في إضمار أو تقدير فعل يحمل دلالة الذمّ ((اذمّ)) مما يعني فضل أبتداعه لهذا الأصطلاح ((على الذم)) ، وكان أصطلاح الرؤاسي أكثر وضوحاً في قوله " على الشتم على الشتم " (
) 
 وقد يذهب بنا الظن أن مردّ هذه الدلالة (الشتم) قد سلكت طريقها إلى فكر عيسى بن عمر البصري ت 149 هـ من سياق أجواء قد أحاطت بالشاهد القرآني في سورة المسد ، إذ يروى " أسماء (
) لمّا نزلت ((تبت)) جاءت أم جميل (
) ولها ولوية وبيدها حجر ، فدخلت المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس ومعه أبو بكر ، وهي تقول : 
مذ مّما قلينا ، ودينه أبينا ، وحكمه عصينا ...... " (
) فالكتاب العزيز قد ذمها ب (حمالة الحطب) ، وهي الآخرى – أم جميل – تلمع إلى هذا الذم ((مذ مّما قلينا.... ، )) . وقد جاء أختيار اصطلاح ((الذم)) عند عيسى بن عمر وسط هذه الأجواء التي أفرزت هذه الصفة الذميمة التي أشتهرت عن (أم جميل)) ب((حمالة الحطب)) وفي كلام القرطبي ت 671 هـ ما يسعفنا في بيان هذه الدلالة " وقرأ عاصم ((حمالة الحطب)) بالنصب على الذم ، كأنّها أشتهرت بذلك ، فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص " (
) هذا ، ولا نعدم من الكوفيين قد أستخدموا اصطلاح على الذم (
) الذي تبينّ فضل أبتداعه وايداعه في سفر النحاة إلى عيسى بن عمر الثقفي البصري . 
بعد بيان عائدية أصطلاحي ((على الشتم)) و ((على الذم)) من خلال نصوص أفرزت بوضوح هذه العائدية ، والجذور التي قد أنبثقا عنها أو أخذ عنها ! فلم يبق إلاّ بيان موقف التفاسير في مداولة هذين الأصطلاحين ، وقد وجدنا هذا التداول على الشكل الآتي : 

(1) أستحواذ أصطلاحي ((على الشتم)) و ((على الذم)) على توجهات إعرابية في مواضع من التفاسير ، وعلى سبيل المثال ، نقرأ عند السفاقسي ت 742 هـ في إعراب ((الذي)) من قوله تعالى : ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) (الناس/ 5) " النصب على الشتم " (
) وعند النسفي ت 710 هـ في نصب ((زهرةَ) من قوله تعالى : ( زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )(طـه/ 131) " ,انتصب على الذم " (
) 
(2) جمع بعض المفسرين بينما بقوله : على الشتم والذم ، ففي قوله تعالى : ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد/ 4)  ، قال أبو السعود : " بالنصب على الشتم والذم " (
) 
(3) لأمّا كان السياق يظهر حال المشتوم أو المذموم ، فمن البداهة أن تضفي هيئة المشتوم أو المذموم إلى إعراب هذه ((الهيئة)) حالاً ، مما يجعلنا أن نستنج على أنّ كلّ ((منصوب على الشتم)) أو منصوب على الذم)) هو حال ، من دون أن يكون العكس صحيحاً  . إذ جوزّ بعض العلماء أختيار النصب على الذم ، وفي الموضع عينه أختار آخر النصب على الحال ، ثم جاء آخر فجمع بينهما مما يسوّغ رحجان مذهبنا بأنّ كلّ منصوب على الذم هو حال ، ففي قوله تعالى : ( ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً.. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) (الأحزاب61-60) ، ذكر أبو حيان في إعراب ((ملعونين)) " وأنتصب (ملعونين) على الذم . قاله الطبري . وأجاز أين عطية ...... أن يكون حالاً ..... وقال الزمخشري والحوفي وتبعهما أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً ... كما قال أبن عطية . قال الزمخشري : ((وهذا نصه (ملعونين) نصب على الشتم أو الحال ... " (
) وأذا كان هذا النصّ يكفي في الأستدلال على صحة مذهبنا . فهناك غير الزمخشري ت 538 هـ - ضمن خطة بحثنا – قد جمع بين مصطلحين الحال والذم أو الشتم في سياق إعرابي موحّد . ففي تفسير قوله تعالى : ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) (المدثر/ 11) ، ذكر الرازي في إعراب ((وحيداً)) " حال أو منصوب على الذم " (
) وفي قوله تعالى : )َ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً...مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ )(النساء124- 143) ذكر الرازي في إعراب ((مذبذبين)) " منصوب على الذم أو حال " (
) وقال آخرون " منصوب على الحال أو على الشتم " (
) أو " نصب على الشتم أو الحال " (
) 
هذا وقد وجدنا في بعض التصانيف من يجمع هذه الأصطلاحات ((الشتم ، والذم ، والحال)) في سياق إعرابي واحد . وهو ما لمسناه عند أبي الجزري ت 833 هـ في شرحه : 
 دينّا وحمّالةُ نصبُ الرفع نَمْ     والنّافثَات عن رُوَسْ (
) الخُلفُ تم  أي وقرأ ((حمالة الحطب)) بالنصب عاصم على الذم والشتم أو الحال ، .... " (
) 
    وحريٌ ذكره بما يعّلل جمع (الذم والشتم) في سياق موحّد ، هو أنّ التوافق الدلالي تحصيل حاصل بين أصطلاحي ((الذم والشتم)) لحملها دلالة القبح في الفعل أو الفاعل فيما سياق في إضفاء هذه الدلالة المذمومة . إذ الذم " لا يكون ‘لاّ على التقبيح " (
) والشتم هو الآخر " تقبيح أمر المشتوم " وذم المرء " يدل على استحقاقه للعقاب بفعله " (
) 
فأمّ جميل حاملة الحطب (
) قد أستحقت هذا الذم المّخلد والذكر المذموم الذي أشتهرت به في أصطلاح المذموم ، حتى أطردت هذه المذمة على كلّ موضع مذموم (
) على شاكلة ((مذبذبين)) (النساء / 143) "  منصوب على الذم " (
) و ((ملعونين)) (الأحزاب / 61 ) " منصوب على الذم " (
) فجاءت شهرة الموضع – بالذم أو الشتم – مناسبة أفرزت هذا الأصطلاح الذي أمسى عُرفاً في تداول النحاة والمفسرين . فيما أبتدع آخرون تقديرات أخر على شاكلة تقدير أو إضمار يحمل دلالة أخرى مثل ((اذكر)) أو ((أعني)) (
) 
(3) أدوات معنوية 

  هذه حالة خاصة بالنصب فقط . وخاصة بمذهب الكوفيين فقط . ! إذ عزوا وقوع النصب إلى عامل معنوي ، لم يكن للأدوات الملفوفة – داخل التراكيب – دور في إحداث هذا النصب ن بل يلمع مذهبهم إلى عامل معنوي يقوم بتوجيه الحركة الإعرابية – النصب – من دون أي أثرٍ لأداةٍ ما ظاهراً كان أو مضمراً .
     وقد حدّد الكوفيون سمات التراكيب أو السياقات التي تلمع إلى هذا العامل المعنوي . فوضعوا له حدّاً ، وبينّوا ملامح هذا الحد الذي كان يسمّى (الصرف) في موضع ، و (الخلاف) في موضع آخر .

     هذا الشآن الكوفي الخاص قد استحق أن يخصّص له مبحث خاص تحت عنوان ((أدوات معنوية)) . 
أمّا عن التفاسير ، فقد تناولت هذه الأدوات ، وأفصحت في نسيتها إلى الكوفيين . وبأختلاف في التناول من تفسير إلى آخر مما تطلب الأمر بياناً وتوضيحاً عن هذا الشأن وتطبيقاته العملية داخل التراكيب بالرجوع إلى تصانيف الكوفيين – بالأخص – وغير الكوفيين . فجاء التناول على الوجه الآتي :
(1) الصرف

قال الكسائي : " النصب مغيض النحو ، كلّما صُرفَ شيء عن جهته نصب " (
) فجاء الفراء تلميذ الكسائي مفصلاً القول في هذا المصروف عن جهته ، فحدّد ملامحه وقدّم أمثلة من التطبيق العملي على بيانه وتوضيحه . ويمكن أن نلخّص ما جاء عن الفراء في نقاط :
(1) الصرف : " أن تأتي بالواو معطوفةً في كلام في أوّله حادثة لا تستقم إعادتها على ما عطف عليها ، فإذا كان كذلك فهو الصرف " (
) فوجود (الواو) داخل التراكيب شرط في وقوع الصرف ، وهي الموسومة بواو الصرف عند الكوفيين (
) إلاّ أنّ الفراء في موضع آخر يجمع إلى جانب الواو حروفاً أخرى وهي (أو ، وثم ، والفاء ، ..) بقوله : " والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء ، ... ، وفي أوّله جحد أو أستفهام ، ثم ترى ذلك الجحد أو الأستفهام ممتنعاً أن يُكرّ في العطف ، فذلك الصرف  "(
) 
(2) الصرف وأجتماع فعلين ، إذن هناك شرط آخر هو اجتماع فعلين يتقدم الأول أستفهام أو جحد ، ويمتنع تكرارهما في العطف بعد الواو ، فيصرف الفعل بعد الواو إلى النصب على الصرف .
التطبيق العملي لوقوع الصرف . وقد قدّم الفراء أمثلةً من الذكر الحكيم ومن لسان العرب على مجيء الصرف . ففي تفسير قوله تعالى :( وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 42) ذكر الفراء " إن شئت جعلت ((وتكتموا)) في موضع جزم ، تريد به : ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحقّ ، فتُلقي ((لا)) لمجيئها 
(3) في أوّل الكلام . وفي قراءة أبي  : ( وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً )(البقرة/ 41) فهذا دليلٌ على أنّ الجزم في قوله وتكتموا الحق)) مستقيم صواب ، ومثله : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ )(البقرة/ 188) ، وكذلك قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال/ 27) وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصباً على ما يقول النحويوّن من الصرف ، ... " (
) ومن لسان العرب " كقول الشاعر :
لأ تنهَ عنْ خُلُقٍ وتأتيَ مِثْلَهُ           عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 
ألا ترى أنّه لا يجوز إعادة (لا) في ((تأتي مثله)) فلذلك سُمّى صرفاً إذ كان معطوفاً ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبله : (
) ومن هذا القبيل " وكذلك يقولون : لا يسعُنى شيء ويضيق عنك ، ولا تكرّ (لا) في يضيق . فهذا تفسير الصرف " (
) 
(4) الصرف باجتماع الفعل مع الاسم ومجيء الاسم بعد الواو – ومما بينّه الفراء هو وقوع الصرف في الاسماء أيضاً – بعد الواو – بقوله " ومثله من الاسماء التي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم : لو تُركت والأسد لأكلك ، ولو خلّيتَ ورأيَك لضَلَلْتَ . لمّا لم يحسن في الثاني أو يقول : لو تركت وترك رأيك لظللت . لمّا لم يحس في الثاني أن تقول : لو تركت رأيك لضللْت ، تهيبوا أن يعطفوا حرفاً لا يستقيم فيه ما حدث في الذي قبله " (
) 
إذن قالوا والداخلة في هذا العملية هي واو الصرف وهي تسمية كوفية (
) والموسوعة بواو المعية عن البصريين (
) 
(5) ومن المفيد بيانه إنّ ما يشترط في هذهِ الواو – الصرف – " إرشاداً بصرفه عن سنن الكلام إلى أنها غير عاطفة ، وشرط هذه الواو أن يتقدمها نفي أو طلب " (
) والنفي والطلب يشمل " الأمر ، والنهي ، والنفي ، والأستفهام ، والتمني ، والعرض . ومنهم من يضيف إليها الدعاء ، ويجعلها سبعة " (
) 
    وقد لمسنا ما أنبثق عنه مراد الكوفيين أي يلمعون إلى وجود عامل معنوي بسبب هذا النصب في أشارات بعض العلماء ، ومن ذلك قول النحاس : " والكوفيون يقولون : هو منصوب على الصرف ، وشرحه أنّه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله ولم يستأنف فيرفع فلم يبق إلا النصب فشبهت الواو والفاء بكي فنصبت بها كما قال :
لاتنه عن خُلقُ ٍ وتأتي مثله       عارُ عليك إذا فعلن عظيم " (
) 
وانتقد مقالة الكوفيين بالصرف ، بقوله : " فيقال لهم ليس يخلو الصرف من اقول أن يكون شيئاً بغير علّة أو لعلّة فلعلّة نصب ولا معنى لذكر الصرف " (
) فهذا المعنى يصطدم بنظرية العامل ، ولا سيما عند البصريين من مثل أبن يعيش ت 643 هـ  الذي ينعت البصريين بأصحابنا (
) فيعلق على مقالة الكوفيين في الصرف " وهذا الكلام إن كان المراد به أنّه لما لم يُرد فيه عطف الثاني على لفظ الفعل الأول ، حُرِفَ عن الفعلية إلى معنى السمية بأن أضمروا (أن) ونصبوا بها ، فهو كلام صحيح ، وأن كان المراد أن نفس الصرف الذي هو معنى عامل ن فهو باطلٌ ، لأنّ المعاني لا تعمل في الأفعال النصب ، إنما المعنى يعمل فيها الرفع ، وهو وقوعه موقع الاسم كما كان الابتداء الذي هو معنى عاملاً في الاسم  ، فاعرفه (
) " (
) وقول ابن يعيش " بأن أضمروا (أن) ونصبوا بها ، فهو كلام صحيح " فهو نزوع إلى  مذهب البصريين في هذه المسائل إذ يقول سيبويه " أعلم أنّ ما أنتصب بعد أوْ فإنّه ينتصب على إضمار أنْ كما أنتصب في الفاء والواو على إضمارها ، ولا يستعمل إظهارها كما لم يستعمل في الفاء والواو ، والتمثيل ها هنا مثله ثمّ . تقول إذا قال لألزمنّك أو تُعطِيَني ، كأنّه يقول : ليكونن اللزوم أو أنْ تُعطينَي ." (
) وعن قول الشاعر (
) 
لَلُبْسُ عبادةٍ وتقرّ عيني          أحبّ إلىّ من لبُسِ الشُفُوف ِ

لمّا لم يستقم أن تحمل ((وتقرُّ) وهو فعلٌ على لُبْس وهو أسم ، لمّا ضمتَه إلى الاسم ، وجعلت أحَبّ لهما ولم ترد قطعه ، لم يكن بدّ من إضمار أنْ " (
) وساق الزجاج مذهب البصريين عموماً في هذا الباب بقوله " ومذهب الخليل ، وسيبويه ، والأخفش ، وجماعة من البصريين أنّ جميع ما أنتصب في هذا الباب فبإضمار أنْ " (
) 
أمّا التفاسير ، فيمكن أن نلمس فيها ما يلي :

(1) فقد أخذ بعض المفسرين بمذهب الكوفيين ووجهه الشاهد على مذهب الصرف ، ففي قوله تعالى : ( قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ )(البقرة/ 30) ، ذكروا عن (يسفك) " وقرئ منصوباً (
) على جواب الأستفهام بعد الواو التي تقتضي الجمع بإضمار (أن) كقوله :
أتبيت ريّان الجفون من الكرى        وأبيت منك بليلة الملسوع ِ

 وقال أبن عطية : (منصوب بواو الصرف) وهذه عبارة الكوفيين ، ومعنى واو الصرف لأن الفعل كان يقتضي إعراباً فصرفته الواو إلى ألنصب " (
) وفي قول الشاعر :
" فإنْ يهلك أبو قابوس يهلك       ربيع الناسِ والشهرُ الحرامُ 

ونأخذ بعده بذناب عيشٍ            أحبّ الظهر ليس له سنامُ... وان شئت رفعت (ونأخذ) وأن شئت نصبته " (
) 

أكتفى بعض المفسرون بعرض المسألة من خلال الفريقين ، ففي قوله تعالى : ( قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ).. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة14- 15) 
إذ قرئت ((ويتوب)) (
) فقال المفسرون " ويجوز النصب على إضمار (أن) وهو الصرف عند الكوفيين " (
) أو لم يثر إليهما وأنما أكتفى بعرض المسألة ، ففي قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) (آل عمران/ 142) 
(2) ، ذكروا " وأمّا النصب فإضمار أن ، وهذه الواو تسمّى واو الصرف " (
) 
(3) لمع بعض المفسرين إلى بيان معنى الصرف من خلال (الواو) " ومعنى واو الصرف أنّ الفعل كان يقتضي إعراباً فصرفته الواو عنه إلى النصب " (
) أو " كان على جهةٍ فصرف إلى غيرها فتغيرّ الإعراب لأجل الصرف " (
) أو " لأنّ حقيقة واو الصرف التي يدونها عطف فعل على اسم مقدّر ، فيقدر (أن) ليكون من الفعل بتأويل المصدر فيحسن عطفه على الاسم " (
) وهذا قول أبن عطية الذي ردّه أبن حيان " وليس قوله : ((تعليلاً لقولهم واو الصرف)) إنما هو تقرير لمذهب البصريين . وأما الكوفيون فإنّ واو الصرف ناصبة بنفسها إلا بإضمار أن بعدها . وقال أبو عبيد ((على الصرف كالذي في آل عمران / 142 ( وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) ومعنى الصرف : أنه كان على جهة فصرف إلى غيرها فنغير الإعراب لأجل الصرف " (
) والعبارة الأخيرة أشبه بكلام الكسائي " كلّما صُرفَ شيءٌ عن جهته نصب " (
) والنصب بواو " ليس من مذهب البصريين ، ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق وجهاً من الإعراب غير النصب فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى النصب " (
) 
(4) لمع بعض المفسرين إلى رأى أخر في المسألة معزواً إلى أبي عمرو الجرمي ت 225 هـ من البصريين ، ففي قوله تعالى : ( وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 42) ، ذكروا عن (تكتكوا) " مجزوم عطفاً على تلبسوا ، والمعنى : النهي عن كلّ واحد من الفعلين كما قالوا ((لا تأكل السمك وتشرب اللبن)) بالجزم نهياً عن كل واحد من الفعلين ، وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار (أنْ) وهو عند البصريين عطف على مصدر متوهم ، ويسمّى عند الكوفيين النصب على الصرف ، والجرمي يرى أنّ النصب بنفس الواو .." (
) 
وأذا كان الكوفيون قد طبقّوا مقالة (على الصرف) في شواهد قرآنية أو شواهد شعرية أو شواهد من المنثور العربي (
) فقد أطرّدت هذه المقالة ن فأخذت تجد تطبيقاتها على مواضع ، مما يعنى سعة أطرادها وقبولها عند كثير من المفسرين . وقد يكون مناسباً إيداع المواضع في جدول رسمناه لهذا البيان : 
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كما أخذ بمذهب الكوفيين القرطبي من خلال شواهد من الشعر في قول القائل : 
فإنْ يهلك أبو قابوس يهلك       ربيع الناس والشهرُ الحرامُ
ونأخذ بعده بذناب عيشٍ         أجبّ الظهر ليس سنامُ 

وأن شئت رفعت (وناخذ) وأن شئت نصبته " (
)
 وهو يلمع إلى الصرف في أول كلامه (
) ومن كلّ ما يبّق وجدنا البصري يضمر (أن) يعد  الواو (
) أو يركن إلى أنّ العامل هو الواو نفسه كما عند أبي عمر والجرمي (
) الذي هو الآخر بصري (
) أما الكوفي فقد أهل الإضمار ، وينصب على الصرف – العامل المعنوي – بعد الواو سواءً كان اللفظ فعلاً مثل : (( ويسفك)) و((تكتموا)) و((وتدلوا)) و ((ويعلم)) و ((تجنوا)) و ((ويتوب)) أم اسماً مثل ((والأسدَ)) و ((ورأيك)) أو غير ذلك (
) أي " كان على جهة ٍ فصرف إلى غيرها فتغيرّ الإعراب لأجل الصرف " (
) غير أن البصريين عدّوا الواو " حرف عطف ، والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ، لأنها لا تختص ، ولأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على الفعل " (
) فالبصري يؤسس قاعدته على أصل ويفرّغ عليه ويأبى الخروج عنه من دون مراعاة طبقة اللغة وما فيها من تغيير وتصريف . فالبصري يضمر ويقدّر لأجل أكتمال ظاهرة هي على مقربة من منطق الفلاسفة منه إلى روح اللغة التي تنمو وتتطور ، والذي يخالف قاعدة البصريين ولا يخضع لمنطقهم فقد " أكل البقل والمملوح في حوانيت البقالين " (
) ولم يأخذ عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع (
) غير أنّ الدرس الحديث عدّ التقدير والإضمار أو التأويل من مشكلات النحو العربي " وأنّ الذي ألجا النحاة إليهما هو ما قدّ روه من أصول منطقية أفترضوا وجودها في اللغة ، ومن ذلك " أنهم قد روا أنّ الحرف لا يعمل في الاسم أو الفعل إلا إذا أختص بالدخول على أحدهما . فإن دخل على الأثنين فقد القدرة على العمل " (
) وحين واجهتهم (الواو) و (الفاء) و (حتى) و (اللام) التي تنصب المضارع بنفسها ، وأنما تنصبها ب(أن) مضمرة بعدها ، وبذلك تهيأ لهم أن تظلّ هذه الأحرف مختصة بالدخول على الاسماء ، لأنّ (أن) المضمرة بعدها حرف مصدري ، تؤول وما بعدها بمصدر والمصدر اسم " (
) وهذا النزوع إلى البصريين عبر هذا التقنين ، لا يمكن أن نستحوذ على اللغة المنطوقة عبرَ هذه الأزمنة . إلاّ هذا المنزع قد يكون تفسيراً لظاهرة حبذا لو حددت زمانياً ومكانياً في لهجة إما أصابها التغيير أو هو تفسير لأخرى قد لا يستساغ في تقنيتها موازنتها بسواها ! ففي قوله تعالى : ( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ)(الحجرات/ 2) وقرأ زيد بن علي ((فتحبط)) بالفاء " (
) من دون ((أن)) ، وقد تكون في قراءة زيد إشارة واضحة إلى لغة قوم يلقون (أن) في كلامهم ، فيكون في مراقبة الكوفيين للقراءات والكلام العرب قد أمدّ لّهم بالقول على الصرف من دون أن نغفل ما جاء تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ)(البقرة/ 188) ،إذ ورد في ((تدلوا)) بأنه " مجزوم عطفاً ، ويؤيده قراءة أبي (ولاتدلوا) بإعادة لا الناهية .. أو منصوب على الصرف ، .. مذهب الكوفيين (
) والمذهب الأخير والى من التقدير والقياس والله أعلم . بل أخذ الكوفيين بظاهرة المسألة تعدّ حسنة تضاف إلى مذهبهم ، أذ هم أقرب إلى روح النصّ في النقل المسموع من غير تقدير " أعتداد الكوفيين بالنقل ، وتناولهم القياس تناولاً يمسّ روح النصّ اللغوي ، وجنوحهم عن أتباع التأويلات البعيدة والتوجيهات المتكلفة ، والإمعان المنطقي وتعديلهم القواعد حتى تتلاقى مع المسموع ، وتفسيرهم النصوص القرآنية والنصوص اللغوية الأخرى في تفسير لا يكاد يخالف الظاهر ، وميلهم عن إخضاعها لما تواضعوا عليه من أصول ، ثم بناء كثير من أحكامهم على القراءات التي سبق للبصريين أن أكرهوا جانباً منها على قبول معنى خاص هدفوا إليه وأبعدوا جانباً آخر منها لأنه أستعصى على الخضوع لقواعدهم وأبعد في الخروج على تأويلاتهم ثم التماس ذلك في أقوال أئمتهم وأعمالهم ووجدوا أنهم يلتزمون الدقة فيه ويتنكبون مخالفته ويتحرجون من الخروج عليه " (
) ثم " يبدو أنّ البصريين كانوا يرجعون القرآن إلى قواعد النحو ، والكوفيين بالعكس " (
) أقول : " وكلمّا قلّ الإضمار في الكلام كان أولى " (
) ورأي الكوفيين أولى بأن يتكوفّ حوله بالقول على الصرف ويصرف النظر عن تقدير البصريين ! 
(2) الخلاف

   هو الآخر خاص بالنصب فقط ، وبمذهب الكوفيين . وقد ألتبس الأمر على بعض المحدثين فظنوا الخلاف صرفاً والصرف خلافاً " (
) ولو أمعنوا في أمثلة المصطلحين لقالوا : بأن كلّ صرف خلاف وليس كلّ خلاف هو صرف ! فما هو الخلاف ؟
     يقول الفراء " يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان فخالفاً ..." (
)فالأول يخاف سيده والثاني صاحبه " هو الكثير الخلاف " (
) وهو " المُضَادّةُ وقد خالفَهُ مخالفَة وخلافاً ... " (
)  فالأمثلة تعقد بين طرفين يخالف ويضاد طرفٌ الآخر . وقد أخذت هذه الدلالة المخالفة سبيلها إلى نحو الكوفيين حتى غدت مصطلحاً من مصطلحات مذهبهم فقالوا بالنصب على الخلاف . 
   حتى لا يلتبس علينا ملامح أصطلاحي (الصرف والخلاف) ، قد يكون مفيداً العودة إلى حديث الفراء عن الصرف " والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو او الفاء ... " (
) إذن فأجتماع فعلين بالواو أو ثم أو الفاء .. هو أمرٌ لا مردّ له في وقوع الصرف – وقد بيّنا ذلك – ثم هذه الواو التي هي تسمية كوفية بواو الصرف (
) هو أسم على مسمّى فلا يقع معه إلا الصرف .
أما ما جاء في أمثلة أخرى عن أجتماع الفعل مع الأسم في مذهب النصب على الصرف مثل جملة ((لو تركت والأسدَ ... ولو خليت ورأيَك )) (
) فهو ما أحتمل النصب على الخلاف أيضاً .. وأمثلة أخرى تدخل باب النصب على الخلاف ، وليس الصرف . وهذهِ الشؤون ستدخل تناولنا فيما يأتي من سطور. وبالله العون وبه نستعين .
(1) ذكر السيوطي في باب المبتدأ و الخبر ، وفي كلامه عن (الخبر) حين يكون ظرفاً . أنّ العامل في نصب الخبر " فالأصحّ أنّه : كونٌ مقدّر . وقيل المبتدأ .... وقيل بالمخالفة . وعليه الكوفيون . وأذا قلت : ((زيد اخوك)) ، فالأخ هو ((زيد)) ، أو ((زيد خلفك)) ، فالخلف ليس بزيد ، فمخالفته له عملت النصب . وردّ بأنّ المخالفة معنىً لا يختصّ بالأسماء دون الأفعال ، فلا يصحّ أن يكون عاملة ، لأن العامل اللفظي شرطه : أن يكون مختصاً ، فالمعنوي الأضعف أولى " (
)  إذن فالمخالفة بين المبتدأ ((زيد)) والخبر ((خلف)) في كون الثاني لا يمثل الأول بل يخالفه في المعنى ف (خلف) جهة مثل الأمام أو وراء أو فوق أو تحت .. و (زيد) كائن حي شخص . فهذه المخالفة هي التي دفعت إلى نصب ((خلفك)) على عكس (زيد) المرتفع في جملة ((زيد خلفك)) ! فالعامل إذن معنوي وقد حمل دلالة النصب على الخلاف من دون حاجة إلى تقدير " وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر ، والتقدير فيه : زيد استقرّ أمَمك ، وعمرو أستقرّ وراءك . وذهب بعضهم إلى أنّه ينتصب بتقدير اسم فاعل ، والتقدير : زيد مستقر أمَمك ، وعمرو مستقر وراءك " (
)  
ولا نعدم من الكوفيين من لجأ إلى التقدير على شاكلة البصريين ، ولكن بطريقة أخرى " وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب لأنّ الأصل في قولك : ((أمَمك زيد)) حَلّ أمَامك ، فحذف الفعل وهو غير مطلوب وأكتفى بالظرف منه فيبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل " (
) وثعلب وأن أتفق مع البصريين في تقدير عامل – وهو فعل لا بتقدير اسم فاعل – إلاّ أنّه يخالفهم في هذا المذهب ببقاء عمل المعمول في حالة حذف العامل ، وهو من أصول المذهب الكوفي في مواضع من فكرهم النحوي إذ يقول الكوفيون ببقاء الخفض في الأسم حتى في حالة حذف الخفض (
) وهو ما لا يقبل به البصريون ألبتة (
) 
(2) ومما يعضّد مذهبنا في التفريق بين (الصرف والخلاف) ، وأنّ كلّ صرف هو خلاف وليس كلّ خلاف هو صرف . وأنّ عمل الخلاف يكون في الأسم المنصوب يعد الواو في حالة اجتماع الفعل والأسم بتوسط هذا الواو وهو الموسوم ((واو المعيه)) وكذلك في حالة مخالفة الخبر مع المبتدأ حين يكون الخبر ظرفاً كالمثال السابق في ((زيدٌ وراءك)) ، وخير من يوضح هذا الجانب في رأينا هو ابن يعيش ت 643 هـ في قوله : " ومّا حروف العطف ، ف (أو) و (الواو) ، و (الفاء) ، فهذه الحروف أيضاً ينتصب العقل بعدها بإضمار ((أنْ)) وليست هي الناصبة عند سيبويه (
) وذلك من قبل حروف عطف ، وحروف العطف تدخل على الأسماء والأفعال ... وكلّ حروف يدخل على الأسماء والأفعال لا يعمل في أحدهما ، فلذلك وجب أن يقدّر (أنْ) بعدها ليصخّ نصب الفعل ، إذ كانت هذه الحروف ممّا لا يجوز أن يعمل في الأفعال وذهب الجرمي إلى أنها هي الناصبة بأنفسها ، وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنّ النصب غي هذه الأفعال لا بهذه الحروف بل هي منتصبة على الخلاف ، لأنّها عطفت ما بعدها على غير شكله ، وذلك أنّه لمّا قال : (( لاتَظْلِمني فتندمَ)) ، دخل النهي على الظلم ، ولم يدخل على الندم ، فحين عطفت فعلاً على فعل لا يشاكله في معناه ، ولا يدخل عليه حرف النهي كما دخل على الذي قبله ، أستحق النصب بالخلاف ، كما استحق ذلك الأسم المعطوف على ما لا يشاكله في قولهم : ((لو تُرِكْتَ والأسَدَ لأكَلَك)) قال : وذلك من قبل أن الأفعال فروع للأسماء ، فإذا كان الخلاف في الأصل ناصباً ، أن يكون في الفرع كذلك . والخلاف الموجب للنصب في الأسماء عندهم في أشياء ، منها نصب الظروف بعد الأسماء ، نحو : ((زيد عندك)) ، و ((زيد خلفك)) . لمّا خالفت هذه الظروف ما قبلها ، نُصبتْ على الخلاف " (
) ومن هنا  أستحق في أجتماع فعلين توسط بينهما واو الصرف ان يعرب الثاني في النصب على الصرف لأستحالة العطف على ما قبل الواو لأنه لا يستقيم إعادته على ما عطف عليه 
(3) حصر بعض المحدثين أصطلاح الخلاف في الظروف التي تقع أخبار عن مبتدأت ، وأن قال بكونه عاملاً معنوياً " الخلاف وهو عامل معنوي كانوا يجعلونه علة النصب في الظرف إذا وقع خبراً في مثل ((محمد أمامك)) " (
) 
(4) توسّع بعض الكوفيين في المراد بأصطلاح (الأخلاف) ، إذ ذكرت التصانيف مذاهب شتى للنحاة قي إعراب (وحدة) قائلاً : بأنّ مهب الخليل وسيبويه أنّ لفظ (وحده) منصوب على الحال (
) ومذهب يونس (
)  وهشام بن معاوية الضرير (
) ت 209 هـ - من الكوفيين (
) – أنّ (وحده) ينتصاب أنتصاب الظروف ، متجريه مجُرى (عنده) فجاء زيدٌ وحده تقديره " جاء زيدٌ على وحده ، ثم حذف الحرف ، ونصب على الظرف " (
) وذكروا عن هشام في مثال (زيد وحده) وجهاً آخر ، وهو : "أنْ يكون منصوباً بفعل مضمر يَخْلُفُه (وحده) ، كما قالت العرب : زيدٌ إقبالاً وإدباراً ، قال هشام : ومِثْلَ زيدٌ وحَدهُ في هذا المعنى : زيدٌ أمرَه الأول ، وقصّته الأولى وحالَهُ الأولّ ، خَلفَ هذا المنصوب الناصبَ كما خَلَفَ وحدهُ وَحِدً ، ويسمّى هذا منصوباً على الخلاف للأول " (
) وهشام من الكوفيين ، وأنْ أخذ بأصطلاح الخلاف إلاّ أنّه لجأ إلى الإضمار بفعل يَخْلُفُهُ (وحده) ... " (
) 
أما مذهب التفاسير في التعامل مع هذا الأصطلاح ، فلم نجد له ذكراً ألاّ عند أبي حيان الأندلسي ت 745 هـ وتلميذيه السفاقسي (
) ت 742 هـ ، والسمين الحلبي (
) ت 756 هـ وكأني بهما لم يردّدا ألاّ مقالة شيخهما ففي قوله تعالى : ( وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً) (النساء/ 73) ، ذكر ابو حيان في (فأفوزَ) ، وقرأ الجمهور بنصب الزاي ، وهو جواب التمني ، ومذهب جمهور البصريين أنّ النصب بإضمار (أن) بعد الفاء ، وهي حرف عطف ، عطف المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها على المصدر متوهم ، ومذهب الكوفيين أنه أنتصب بالخلاف ، ومذهب الجرمي أنه أنتصب بالفاء نفسها ، ... " (
) 
وهو كلامٌ ردّده أبو حيان في موضع آخر مضيفاً عليه – فقط – على الفراء " في قوله الفراء وبعض الكوفيين " (
) تفسيره لقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ )(الفتح / 16) في إشارة إلى قراءة أبي زيد بن علي بحذف النون في ((أو يسلمون)) (
) وقد ردّد السفاقسي ت 742 هـ الكلام نفسه ، وفي الشاهد عينه (
) وردّده السمين الحلبي ت 756 هـ في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)(البقرة/ 35) بأختلاف ما ، إذ طرح اسم الكسائي من النصّ ، وعزا (الخلاف) إلى عموم الكوفيين ، بقوله " ..... وبالخلاف عند الكوفيين ، وهكذا أكلّ ما يأتي مثل هذا " (
) 
وبهذا لم يشر المفسرون إلى العامل المعنوي (الخلاف) عند الكوفيين إلاّ في مواضع جمعت بين فعلين ب(الفاء) ، أو (أو) ، وفي المواضع التي نوهنا إليها في النقاط (1) و (2) و (3) و (4) ، ولم نجد المفسرين يشيرون إلى (الخلاف) في المواضع التي ذكروا فيها (واو الصرف) ، فالمذكور في هذا الموضع – مع واو الصرف – هو النصب على الصرف (
) مما يمنحنا القول : أنّ الكوفيين قد فرّقوا – الفراء بالأخصّ – بين الصرف والخلاف ، وليس الصرف والخلاف شيئاً واحداً كما زعم بعض الدارسين المحدثين (
)  أنّ رحلتنا مع المسألة تدفعنا إلى عدّ كل صرف خلافاً وليس كلّ خلافٍ صرفاً ، وفي واو الصرف حجةً ينطق بالاستدلال عن المسمّى .
   ومما نودّ بيانه فيما له صلة بلفظة الخلاف أنّ أحمد بن صابر أبو جعفر النحوي ذكر " أن للكلمة قسماً رابعاً ، وسمّاه المخالفة " (
) ومّد عدّ الدكتور إبراهيم السامرائي ذلك مأخوذاً عن الكوفيين – الفراء بالأخص – إذ كان الفراء يسمّى اسم الفعل خالفه (
) وإن ردّ بعض الدارسين هذه الرواية عن الفراء (
) بحجة مقالة أبي حيان " أجمع النحويون على أنّ أقسام الكلمة ثلاث : اسم وفعل وحرف ، وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر الزهيري شيخنا عن أبي جعفر بن صابر أنّه كان يذهب إلى أنّ قسماً رابعاً وهو الذي نسميه نحن (اسم الفعل) ، وكان يسيمه (الخالفة) إذ ليس هو عنده واحداً من الثلاثة ، حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الأستغراب ، والأستندار لهذه المقالة " (
) وعن هذا الأصطلاح أيضاً نقرأ الدكتور المخزومي " وأكبر الظن  أنّ ملاك النصب على الخلاف يمكن التوسّع فيه ، حتى  يشمل الأبواب التي قال الكوفيون فيها به . وأبواباً كثيرة أخرى أفاض النحاة القدماء في الحديث عنها ، وملئوا الصفحات بالجدال فيها ... لو عمل به بعد توسيع نطاقه ، ومجال عمله ، لكان الأخذ به وسيلة من وسائل التسير الذي ينشده المحدثون ، وأداة للتخلص من كثير من مجادلات القدماء ... " (
)  أقول : لقد ذكرنا توسع الكوفيين في أستخدام هذا الأصطلاح سواء عند الفراء كعامل معنوي في توجيه الإعراب أو إطلاقه على اسم الفعل ، ثم أخذ به هشام بن معاوية الضرير في موضع أنفرد به في إعراب (وحده) على الخلاف بإضماره للفعل . فإنا لا نعدم في المحدثين من أخذ بهذا الأصطلاح وتوسع فيه ، إذ جعل أقسام الكلام سبعة " الأسم – الصفة – الفعل – الضمير – الخالفة – الظرف – الأداة " (
) ثم جعل الخوالف ذات أربعة أنواع " 1- خالفة الإخالة ويسميها النحاة (اسم الفعل) .... 2 – خالفة الصوت ويسميها النحاة (اسم الصوت) .... 3- خالفة التعجب ويسميها النحاة صيغة التعجب ... 4- خالفة المدح ، أو الذم ويسميها النحاة (فعلي المدح والذم ) ... " (
) وبهذا يكون الفراء صاحب اصطلاح ((على الخلاف)) و ((الخالفة)) قد فتح باباً واسعاً للأخذ بهذا المصطلح الذي يعضّده رهط من المحدثين (
) الذي نضم صوتنا إلى تعضّدهِ أمتثالاً لمقالة أستاذنا الدكتور مهدي المخزومي الذي يعدّه أداةً " للتخلص من كثير من  مجادلات القدماء(
) ووسيلة من وسائل " التيسير الذي ينشده المحدثون " (
) 
(1) ينظر : الفصل الثاني (مبحث التفسير) من هذا البحث .


(2) ينظر : المصطلح النحوي (قوزي) : 133 .


(3) ينظر : المدارس النحوية ( د. ضيف) : 198 ، ومدرسة الكوفة : 320 ، والدرس النحوي في بغداد : 32 ، والمصطلح الكوفي : 21 ، ومصطلحات النحو الكوفي : 97 ، وأبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة : 454 .


(1) ينظر : في اللغة عند الكوفيين : 92 .


(2) ينظر : أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة : 454 .


(3) ينظر : مدرسة الكوفة : 320 .


(4) ينظر : مدرسة البصرة النحوية : 349 .


(5) عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم : " ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ، فمررنا بصبيان فيهم أبنُ صياد . ففرّ الصّبيان ، وجلس أبنُ صياد .فكأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرِة ذلك . فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : تَربَتْ يداك أتشهد أني رسول الله ؟ )) فقال لا . بلى تشهد أني سول الله . فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله ! حتى أقتلُهُ . فقال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم : ((إن يكن الذي ترى ، فلن تستطيع قتله " )) صحيح مسلم : 738 (باب ذكر أبن صياد) 


    وفي حديث جابر رضي الله عنه " ((كان يحلف أنّ أبن صياد الدجّال)) قد أختلف الناسُ فيه كثيراً ، وهو رجل من اليهود أو دخيل فيهم ، وأسمه صافّ ، فيما قتل ، وكان عنده شيء من الكهانة والسحر ، وجملة أمره أنه كان فتنة أمتحن الله به عباده المؤمنين ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حَيّ عن بيّنة ، ثم إنّه مات بالمدينة في الأكثر ، وقيل : إنه فُقِدَ يوم الحرّة فلم يجدوه ، والله أعلم "  النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 64 . 


(1) همع الهوامع 1/ 359 – 360 .


(2) روي عن أبن بابثاذ ت 469 هـ ، أنّه قال : " والصواب أن يقال : خبر المرتفع ب (كان) ، وانّما يقال : خبر (كان) للمبتدأ " 


أئتلاف النصرة : 122 (المسألة  / 7 فصل الفعل ) .


(3) همع الهوامع 1 / 360 .


(4) الكتاب 2/ 12 .


(1) نفسه 2 /12 (الحاشية) .


(2) مجالس ثعلب 1/ 43 .


(3) نفسه 1 / 43 .


(4) ينظر : المصطلح النحوي (فوزي) 133 .


(5) ذكر سيبويه في " هذا بابٌ لا تكون هُوَ واخواتُها فيه فصلاً ... وذلك قولك : ما أظنّ أحداً هو خيرٌ منك ، ... ، لم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة ، ... ، فأستقبحوا أن يجعلوها فصلاً في النكرة كما جعلوه في المعرفة لأنها معرفة ، فلم تصر فصلاً إلاّ لمعرفة كما لم تكن وصفاً ولا بدلاً إلاّ لمعرفة . وأما أهل المدينة فُنيزلون هُوَ ها هنا بمنزلته بين المعرفتين ، ويجعلونها فصلاً في هذا الموضع . فزعم يونس أنّ أنا عمروٍ رآه لَحْناً ، وقال : أحتبى أبنُ مروان في ذهِ في اللحن . يقول : لحن ، وهو رجل من أهل المدينة ، كما تقول : أشتمل بالخطأ ، وذلك أنه قرأ  : ((هؤلاء بناتي هُنّ أطهرَ لكم)) ،فنصب "    الكتاب 2/ 395 – 397 ، والنصب قراءة " الحسن وعيسى بن عمر ومحمد بن مروان وسعيد بن جبير " المحرر الوجيز 3 / 194 .


(1) ((قال يقوم هَؤلاء بناتي هُنّ أطهرُ لكم )) هود / 78 .


(2) أي بغعادة (ها) في مثل قول الله : ((ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ))  آل عمران / 119 .


(3) مجالس ثعلب 1/ 43 .


(4) نفسه 1 / 44 .


(5) جامع البيان 6/ 4387 .


(1) جامع البيان 3/ 1939 ، وينظر : نفسه 6 / 4387 ، 9 / 7463 .


(2) إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 213 .


(3) قرأ أبن عامر وعاصم والحسن ويعقوب والثنبوذي وزيد بن علي وأبن أبي إسحاق ((قول الحقّ)) بنصب اللام ينظر : تفسير الرازي  21 / 218 ، وتفسير القرطبي 11/ 97 ، والبحر المحيط 6 / 178 ، والدر المصون 4/ 505 ، وتفسير البيضاوي 2/ 31 ، وللزيادة ، ينظر : إعراب القرآن (النحاس) 2 / 315 ، والسبعة : 409 ، ومشكل إعراب القرآن 2/ 57  ، ومعاني القراءات : 284 ، والتسير : 149 ، والحجة للقراء السبعة 3 / 122 ، وشرح شعلة : 298 والمحرر الوجيز 4/ 15 ، والنشر 2/ 318 ، والمستنير في القراءات العشر : 281 ، والكنز في القراءات : 553 ، ورح المعاني 16 / 91  وتقريب الشاطبية : 262 ، والوافي في شرح الشاطبية : 260 .


(1) إيضاح الوقف والأبتداء : 2/ 763 – 764 .


(2) ينظر : المدارس النحوية (ضيف) : 198 ، وملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء للدكتور أحمد مكي الأنصاري ) : 13 والطبري النحوي من خلال تفسيره : 125 .


(3) ينظر : مجالس ثعلب 1/ 43 ، وللزيادة ، نفسه 2 / 359 .


(4) ينظر معاني القرآن (الفراء) 1/ 12 .


(5) فعلُهُ أي خبره .


(1) معاني القرآن (الفراء) 1/ 12 – 13 .


(1) منهج السالك : 198 – 199 .


(1) همع الهوامع 1/ 427 ، وينظر : مغني اللبيب 1/ 254 .


(2) الدر المصون 4 / 115 .


(3) ينظر معاني القرآن (الفراء) 1 / 12 .


(4) ينظر : معاني القرآن (للفراء) 1/ 12 – 13 ، ومجالس ثعلب 1/ 43 ، 2/ 359 ، وجامع البيان 3/ 1939 ، 6 / 4387 ، 9/ 7463 ، وإيضاح الوقف والأبتداء 2/ 763 – 764 ، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 213 ، ومنهج السالك : 198 – 199 ، وهمع الهوامع 1/ 360 . 


(1) القياس في اللغة العربية : 53 .


(2) شرح القواعد الفقهية : 147 .


(3) كان الطبري المفّسر ينعت الرؤاسي بأبي جعفر النحوي 


ينظر : جامع البيان 6/ 4217 ، وتفسير القرطبي 4/ 179 ، وللزيادة ، معاني القرآن (الفراء) 1 / 9 .


(4) طبقات النحويين واللغويين : 125 ، وينظر : مراتب النحويين : 24 .


(5) ينظر : بغية الوعاة 1/ 83 ، 84 .


(6) ينظر : الكتاب 1/ 13 (مقدمة المحقق) .


(7) ينظر : الفهرست : 71 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 159 .


(1) حياة الشعر في الكوفة : 263 .


(2) ينظر : الفهرست : 71 .


(3) ينظر : مجلة الضاد ، اليئة العليا ااعناية باللغة العربية في العراق ج 3 1989 ، أبو جعفر الرؤاسي : 65 ، للدكتور سالم عبد العال مكرم .


(4) ينظر : الفهرست : 71 .


(5) ينظر : المدارس النحوية (الحديثي) : 59  .


(6) ينظر : مجلة الضاد ج 3 1989 ، أبو جعفر الرؤاسي : 60 .


(7) ينظر نزهة الألباء : 35 .


(8) ينظر : معجم الأدباء 18 / 122 .


(9) ينظر : نفسه  18 / 122 .


(10) ينظر : ينظر : الفهرست : 71 .


(11) مجلة الضاد ج 3 1989 ، وأبو جعفر الرؤاسي : 51 .


(12) دقائق التصريف : 42 .


(13) ينظر : الفصل الأول – أصطلاح المستقبل – من هذا البحث .


(1) ينظر : دقائق التصريف : 42 .


(2) تكثال الأمثال 1/ 153 .


(3) الكشف 2/ 390 ، وتفسير القرطبي 20 / 462 .


(4) مراتب النحويين : 24 .


(5) السبعة : 700 .


(6) نفسهُ : 700 .


(7) ينظر معاني القرآن (الفراء) 3/ 298 .


(1) الكتاب 2/ 70 .


(2) نفسه 2 /70 .


(3) نفسه 2 /70 .


(4) ينظر : نفسه 2/ 74 ، 150 .


(5) ينظر : تفسير القرطبي 14 / 536 ، 20 / 462 .


(6) مجاز القرآن 2/ 315 .


(7) تمثال الأمثال 1/ 153 .


(1) أسماء بنت أبي بكر الصديق (رض) – ذات النطاقين – زوجة الزبير بن العوام ، لها مقالة شهيرة لولدها عبد الله بن الزبير الذي كان يخشى أن يسمك به الحجاج فيقتله ويمثل به ، فقالت له : الشاة المذبوحة لا تخشى السلخ . وكان قد أمسك به الحجاج وقتله ثم بتعليقه على أستار الكعبة .


 ينظر : أسماء بنت أبي بكر : 38 .


(2) أم جميل : بنت حرب بن أمية ، كانت تحمل الشوك ، والحسك ، فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وآله ليعثره ، وقيل كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب بخلاً ، وفيه أيضاً مناسبة حالها في النار ، وقيل : كانت تمشي بالنميمة  عزر التبيان : 551 .


(3) تفسير الرازي 32 / 354 ، والبحر المحيط 8/ 528 .


(4) تفسير القرطبي 20 / 462 .


(5) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 3 / 298 .


(1) المجيد : 464 ، وينظر : تفسير الرازي 3/ 353 ، 377 ، وتفسير النسفي 2/ 356 ، 840 ، 844 ، والدر المصون 6/ 547 وتفسير البيضاوي 2/ 630 .


(2) تفسير النسفي 2/ 81 ، وينظر : تفسير الرازي 5/ 219 ، 11/ 246 ، 19 / 60 ، والتبيان 2/ 152 ، 482 ، وتفسير القرطبي 1/ 209 ، 2/ 630 ، 14 / 460 ، 20 / 299 ، 462 ، والبحر المحيط 4/ 276 ، 7/ 241 ، والدر المصون 1/ 168 ، وتفسير أبي السعود 3/ 37 ، 119 .


(3) تفسير أبي السعود 9/ 211 ، وللزيادة ، ينظر : شرح المفصل 1 / 373 .


(1) البحر المحيط 7/241 ، وينظر : جامع البيان 8/ 6706 ، والمحرر الوجيز 4/ 400 ، والكشاف 3 / 274 ، والتبيان 2 / 279 .


(2) تفسير الرازي 30 / 704 .


(3) نفسه 11 / 249 .


(4) تفسير القرطبي 14 / 536 .


(5) تفسير النسفي 2/ 356 ، والبحر المحيط 7/ 241 ، وتفسير أبي السعود 7 / 115 .


(6) رويس : هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس ت 238 هـ أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضري ... روى عنه القراءة محمد بن هارون التمار وغيره ، وهو مقرئ حاذق ضابط مشهور ...


ينظر : غاية النهاية 2/ 234 .


(7) شرح طيبة النشر : 331 .


(1) الفروق اللغوية : 64 .


(2) نفسه : 64 .


(3) قرئت (حاملةٌ) و(حاملةَ) 


                                        ينظر : مختصر شواذ القرآن : 182 ، والمحرر الوجيز 5/535 ، وتفسير القرطبي 20 / 462 ، والبحر المحيط 8/ 527 ، والدر المصون 6/ 586 ، وروح المعاني 30 / 337 .


(4) ممن نال مذمة العار في سجل مذموم مخلد ،حتى لصقت به هذهالدلالة المذمومة ، ما ورد أبن صياد فاصابتني منه ذمامة . وأخذتني منه مذمّة ومَذمة أي زقّة وعارٌ من تلك الحُرمة " 


                       لسان العرب 5/ 60 (مادة : ذم) 


(5) تفسير الرازي 11 / 249 .


(6) البحر المحيط 7/ 241 .


(7) ينظر : الكتاب 2/ 70 ، ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 179 ، والتبيان 2/ 152 ، 482، وتفسير القرطبي 19 / 106 ، والبحر المحيط 4/ 276 ومغني اللبيب 2/ 720 .


(1) إعراب القرآن (النحاس) 2 / 122 .


(2) معاني القرآن (الفراء) 1/ 34 .


(3) ينظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 212 – 213 ، ومغني اللبيب 1/ 472 .


(1) معاني القرآن (الفراء) 1/ 235 .


(2) معاني القرآن (الفراء) 1 / 33 .


(3) نفسه 1/ 34 .


(1) نفسه 1/ 236 .


(2) نفسه 1/ 34 ، وللزيادة ، ينظر : نفسه 1/ 391 .


(3) ينظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 212 – 213 ، ومغني اللبيب 1/ 472 .


(4) ينظر : الكتاب 3/ 41 ، والمقتضب 2/ 25 ،27 ، ومغني اللبيب 1/ 471 .


(5) معاني القرآن (الفراء) 1/ 34 (ح) .


(6) شرح المفصل 4 / 238 .


(1) إعراب القرآن (النحاس) 1/ 42 ، وينظر : المحرر الوجيز 1/ 135 ، والمجيد : 259، والدر المصون 1/ 207 .


(2) نفسه 1/ 367 .


(3) ينظر : شرح المفصل 1/ 260 ، 2 / 431 .


(4) إشارة لقول البصريين " أنّ المبتدأ يرفع بالابتداء ، ....""


                                         الإنصاف 1/ 44 (المسألة /5) 


(5) شرح المفصل 4/ 238 – 239 .


(6) الكتاب 3/ 46 .


(1) وهو لميسونة بنت بجدل الكلبية .


                             ينظر : الأمالي الشجرية 1/ 426 .


(2) الكتاب 3/ 45 – 46 .


(3) معاني القرآن زإعرابه (الزجاج) 1/ 124 .


(4) وهي قراءة ابن هرمز وأسيد والأعراج 


                      ينظر : تفسير القرطبي 1/ 275 ، والبحر المحيط 1/ 290 ، وللزيادة، ينظر : متخصر شواذ القرآن : 4 ، همع الهوامع 4 / 143 .


(5) الدر المصون 1/ 177 ، وينظر : البحر المحيط 1/ 290 ، والمحرر الوجيز 1/ 230 .


(1) تفسير القرطبي 16 / 354 .


(2) وهي قراءة زيد بن علي والأعراج  وأبن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد وعمرو بن فائد ورويس ويعقوب والحسن ومقاتل بن سليمان ويونس عن أبي عمرو .


ينظر معاني القرآن (الفراء) 2/ 68 ، ومختصر شواذ القرآن : 51 ، والمحتسب 1/ 284 – 285 ، والتبيان 2/ 638 ، والنشر 2/ 278 ، وتفسير القرطبي 8/ 87 ، والبحر المحيط 5/ 17 ، والدر المصون 3/ 542 ، وتفسير البيضاوي 4/ 308 .


(3) تفسير القرطبي 8/ 435 .


(4) البحر المحيط 7/ 499 ، 9 / 375 ، والمجيد : 70 ، 199 .


(5) الدر المصون 1/ 77 ، والبحر المحيط 6/ 290 ، وينظر : المحرر الوجيز 1/ 230 .


(6) البحر المحيط 7 / 499 .


(1) البحر المحيط 7/ 499 ، وينظر : نفسه 1/ 290 ، والمحرر الوجيز 1/ 230 ، والدر المصون 1/ 77 ، والمجيد : 70 .


(2) البحر المحيط 7/ 499 .


(3) إعراب القرآن (النحاس) 2 / 122 .


(4) البحر المحيط 1/ 290 .


(5) البحر المحيط 1/ 335 .


(6) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 33 – 34 ، 235 – 236 ، 290 .


(1) ينظر البحر المحيط 1/ 290 ، والدر المصون 1/ 177 .


(2) ينظر البحر المحيط 1/ 335 ، والدر المصون 2/ 132 ، وبدائع التفسير 1/ 313 .


(3) ينظر : الدر المصون 1/ 477 .


(4) ينظر : البحر المحيط 7/ 499 ، والمجيد : 70 ، 199 .


(1)ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 33 .


(2) ينظر : تفسير القرطبي 8 / 435 .


(1) ينظر : البحر المحيط 7/ 499 ، والمجيد : 199 ، وللزيادة ، ينظر : شرح المفصل 4 / 239 (شواهد من سورة طه / الآيات 61 ، 81)


(1) تفسير القرطبي 8/ 435 ، والبيان في ديوان النابغة : 73 .


(2) نفسه 8/ 435 ، وينظر : نفسه 16 / 354 .


(3) ينظر : تفسير الرازي 2/ 485 ، 9/ 375 ، وتفسير القرطبي 8/ 435 ، 16 / 354 ، والبحر المحيط 1/ 290 ، 335 ، 7/ 499 ، والمجيد : 65 ، 199 ، والدر المصون 1/ 477 ، 6/ 84 ، وبدائع التفسير 1/ 313 ، وشرح المفصل 4/ 239 .


(1) ينظر : البحر المحيط 1/ 335 .


(2) ينظر : طبقات النحويين واللغويين :  74 – 75 ، وأنباه الرواة 2/ 80 – 82 .


(3) ينظر : تفسير الرازي 9/ 375 ، وتفسير القرطبي 16 / 354 ، والبحر المحيط 1/ 177 ، 290 ، 335 ، 477 ، 7/ 499 ، والمجيد : 70 ، 199 ، والدر المصون 2/ 132، 6/ 84 ، وبدائع التفسير 1/ 313 ، وللزيادة ، ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 33 – 34 ، 235 ، 391 ، وشرح المفصل 4/ 238 .


(4) البحر المحيط 7/ 499 ، وينظر : الدر المصون 1/ 77 ، وللزيادة ، ينظر : المحرر الوجيز 1/ 230 .


(5) الإنصاف 2/556 (المسألة /75) ، ونفسه 1/ 249 (المسألة /30) .


(6) مظاهر التطور : 11 .


(7) شبه البصريون أنفسهم بحرشة الضباب وأكلة اليرابيع في أخذ اللغة ، وشبهوا الكوفيين بأصحاب الكواميخ وألكلة الثواريز ينظر : الفهرست : 64 .


(1) في حركة تجديد النحو : 24 .


(2) في حركة تجديد النحو : 24 – 25 .


(3) المجيد : 121 .


(4) الدر المصون 1/ 477 .


(1) المنهج اللغوي : 15 .


(2) الإنصاف : 10 (مقدمة فايل) .


(3) تفسير القرطبي 6 / 715 .


(4) ينظر : في اللغة عند الكوفيين : 96 ، والمدارس النحوية (الحديثي) : 168 .


(5) ينظر : تفسير الرازي 16 / 114 .


(6) لسان العرب 4/ 187 .


(7) نفسه 4/ 187 .


(1) معاني القرآن (الفراء) 1/ 235 .


(2) ينظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 212 – 213 ، ومغني اللبيب 1/ 472 .


(3) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 33 .


(4) همع الهوامع 1/ 321 .


(1) الإنصاف 1/ 245 (المسألة /29) .


(2) الإنصاف 1/ 245 (المسألة /29) .


(3) ردّ صاحب الإنصاف على الكوفيين " أنّ حرف الجر لا يجوز أن يعمل مع الحذف " الإنصاف 1/ 307 (المسألة / 41) ، وذكروا عن البصريين في المسألة أنهم قالوا " مخفوض بالضرورة ، أو شذود " الدر المصون 2/ 242 ، والمسموع يعضّد رأي الكوفيين ، ففي قوله تعالى : ((...وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.. وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)(الجاثـية/4-5) فقد جاء " ((اختلاف الليل)) مجروراً ب(في) مضمرة  ، وأنما حذفت لتقدم ذكرها مرتين ، وحرف الجر إذا دلّ جاز حذفه وأبقاء عمله والتقدير " وفي أختلاف " ويعضد ذلك " قراءة عبد الله ((وفي أختلاف )) تصريحاً ب (في) " الدر المصون 6/ 122 . 


(4) ينظر : تفسير القرطبي 15 / 195 ، والإنصاف 1/ 245 (المسألة / 29) .


(1) ينظر : الكتاب 3/ 30 ، 41 ، 46 . 


(2) شرح المفصل 4/ 232 ، وينظر : الإنصاف 1/ 245 ، 248 (المسألة / 29 ،30) ، والائتلاف : 35 ، 36 (المسألة / 11 ، 12) .


(3) المدارس النحوية (ضيف) : 165 .


(1) ينظر : أرتشاف الضرب 3/ 1567 ، والأصول 1/ 165 .


(2) ينظر : أرتشاف الضرب 3 / 1567 ، والأصول 1/ 166 .


(3) ينظر : همع الهوامع 1/ 325 .


(4) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 134 ، وبغية الوعاة 2/ 328 .


(5) أرتشاف الضرب 3/ 1567 .


(6) نفسه 3/ 1567 .


(7) نفسه 3/ 1567 .


(8) ينظر : المجيد : 18 .


(9) ينظر : الدر المصون 1/3 (مقدمة المحقق)


(1) البحر المحيط 3 / 303 .


(2) البحر المحيط 8/ 94 .


(3) نفسه 8/ 94 .


(4) ينظر : المجيد : 144 – 145 .


(5) الدّر المصون 1/ 192 .


(6) ينظر : تفسير الرازي 9/ 375 ، وتفسير القرطبي 8/ 435 ، والبحر المحيط 1/ 290، 335 ، 7/ 499 ، والمجيد : 70 ، 199 ، والدر المصون 1/ 177 ، 477 ، 2 / 132 ، 6 / 84 . 


(1) ينظر : في اللغة عند الكوفيين : 96 .


(2) بغية الوعاة 1/ 311 .


(3) ينظر : المدارس النحوية : 118 – 119 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 260 .


(4) ينظر : المصطلح النحوي (قوزي) : 183 .


(5) التذليل والتكميل في شرح التسهيل 1/ ق4 نقلاً عن المصطلح النحوي : 183 .


(6) مدرسة الكوفة : 297 .


(1) العربية معناها ومبناها : 90 .


(2) نفسه : 113 – 115 .


(3) ينظر : نحو الفعل : 45 ، ومدرسة الكوفة : 297 ، والمدارس النحوية (السامرائي) : 119 ، والعربية معناها ومبناها : 90 ، 133 – 118 .


(4) مدرسة الكوفة : 297 .


(5) نفسه : 297 .


تنويه :


     وجدتُ الجوهري ت 398 هـ ، قد أنفرد برواية عن الفراء فيما يخصّ أصطلاح (المخالفة) إذ يروي " ... قال رؤية :


والشعر لا يسطيعهُ من يظلمًهْ       يريد أن يُعربَه فيُحجمُهُ 


قال الفراء : رفعه على المخالفة ، لأنّه يريد أن يمر به ، ولا يريد أن بعجمهُ .... " وقولهم " 


على الحكم المسأتي يوماً إذا قضى       قضيته ألا يجورَ ويقتصِدُ 


رفعه للمخالفة : لأنّ معناه مخالف لما قبله ، فخولف بينهما في الإعراب :


                                                     الصحاح 5/ 1982 


فالفراء وأن لم يخرج عن العامل المعنوي إلاّ الحكم الإعرابي رفع وليس بنصب بعد الفاء والواو ، وربّما المخالفة للرفع ، والخلاف في النصب . والله أعلم .
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